كان كلامنا المتقدم في بيان الوجه الثاني للفرق بين التعبدي والتوصلي، وقلنا إنه فرق بينهما على نحو التفريق بين الأمرين الوجوبي والاستحبابي، بمعنى أنه حقيقة وماهية الأمر التعبدي تختلف عن حقيقة وماهية الأمر التوصلي، وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بالاختلاف السنخي، سنخ الأمر التعبدي يختلف عن سنخ الأمر التوصلي.

قلنا: إن هذا التفريق يبتني على مطلب، لابد أن يتم ذلك  المطلب لنقول بالتفريق بينهما بهذا الوجه، المطلب هو أن القربة لا تتحقق إلا بقصد امتثال الأمر، أما إذا كانت القربة تتحقق بقصد ملاك المحبوبية فلا نحتاج للتفريق بينهما في السنخية، هذا ما بيناه وبنينا عليه إن المحقق النائيني أشكل على المطلب أي التفريق السنخي بأنه يبتني على انحصار تخصيص مقتضى التعبدية بقصد الامتثال، قلنا هذا أس المطلب وركيزته التي يعتمد عليها.
بعد ذلك أوردنا إشكالاً خلاصته وجود استحالة لكون دعوة الأمر موجودة بوجوده وفي رتبته، وذلك للزوم تقدم الشيء على نفسه، وشرحنا حقيقة هذه الاستحالة بالبيان التالي: وهو أن الأمر يدعو إلى متعلقه، فلو كانت دعوته إلى متعلقه المترتبة عليه، والتي تكون في طوله في العادة، تتأخر عنه في العادة، لو كانت في عرضه وفي رتبته يلزم من ذلك تقدم الشيء على نفسه، ثم دفعنا الإشكال نحن بدفع، والماتن بدفع آخر.

خلاصة الدفع الذي أوردناه نحن: هو أن الذي يقول بالفرق بين الأمرين التعبدي والتوصلي بالسنخية يرى أن  حقيقة الأمر (سنخ الأمر، وماهية الأمر، ومنه دعوته للإتيان بمتعلقه) مركبة كالتركب الموجود في الأمر الوجوبي، وأما التوصلي فحقيقته كالأمر الموجود في الأمر الاستحبابي، بمعنى أن كنه وجود الأمر هكذا وجد، فلا يوجد شيئان، بمعنى الأمر له وجود، ثم هناك شيء ينبثق عنه، وهو الدعوى للإتيان بمتعلقه حتى تكون دعوته في طوله، فنستشكل كيف كان الأمر الطولي في رتبة الأمر؟ حتى يلزم إشكال الدور، لكن الماتن رجع إلى المبنى السابق الذي أفاده المحقق العراقي من أن الأمر مقتضي والدعوى إلى الإتيان بالمتعلق شرط أو عدم مانع، ولا مانع من ذلك.

واستشهد عليه بمثال: وهو أن كل أمر من الأمور الموجودة عندنا لها لوازم ومن لوازمها المترتبة عليها والتي تأتي في الحقيقة في طولها، هو وجوب الإطاعة للأمر، مع أنه لم يستشكل أحد بأن وجوب الإطاعة للأمر بالرغم من أنه ينبثق عن الأمر ويترتب عليه، كيف يكون لازماً للأمر؟ واللازم في رتبة الملزوم، وبناءً على ذلك يكون لدينا دور، لم يستشكل أحد بهذا الإشكال، فمقامنا كقول الأصوليين بأن كل أمر من الأوامر يستدعي وجوب الإطاعة، هنا أيضاً نقول: إن كل أمر من الأوامر التعبدية يستدعي الإتيان بمتعلقه على نحو خاص، وهو النحو التعبدي، ففي حقيقته وكنهه يستدعي الإتيان بمتعلقه كذلك، كان هذا هو خلاصة مركزة مبينة لشتات المطلب المتقدم.

كلامنا في هذا اليوم في الوجه الثالث: وهو أن الفرق بين التعبدي والتوصلي هو في الغرض، أليس المولى له أغراض؟ بناءً على وجود غرض للمولى يأمر بالإتيان بشيء من الأشياء، يقول: صل، طهر ثوبك، غسل الميت، وهلم جرا من الأوامر.

أغراض المولى تختلف، فبعضها لا يتأدى ولا يتأتى إلا بقصد القربة، وبعضها يتاتى بالإتيان بمتعلقه دون قصد القربة، فالمدار في الفرق بين التعبدية والتوصلية على أساس وجود الفرق في الغرض الداعي للأمر، نحن لماذا أنشأنا هذا الأمر؟ غرض هذا الأمر لا يتحصل إلا على هذا النحو، وغرض ذلك الأمر يتحصل دون قصد الامتثال، أي دون قصد القربة، هذا هو الأساس الذي يختلف به الأمر التوصلي عن الأمر التعبدي.

الماتن يقول: يكاد أن يكون أصل المطلب لا خلاف فيه، فنحن نسلم أنه هناك غرض للمولى على أساسه خاطب المكلفين: صل وزك، وحج وغسل الميت، وطهر ثوبك وصم، فهذه الأوامر إنما جاءت على أساس وجود أغراض، وعند الأصوليين ولديهم أيضاً مطلب يحتاج أن نتمم به هذا المطلب، ويقولون: إن الأمر الصادر بقدر سعة الغرض وضيقه، نعم الأمر إنما أصدر بمقدار السعة الموجودة للغرض الداعي لإنشاء الأمر، فإذا كان هذا المطلب تاماً في نفسه، فما هو محل الإشكال؟ 

يقول الماتن: الإشكال عند العلماء بعد تسليم الاختلاف في الغرض، هل أن الاختلاف في الغرض يستدعي الاختلاف في المتعلق أم لا؟ 
بمعنى أن المتعلق واحد، فكما عندنا طهر ثوبك واحد، أيضاً صل، متعلق واحد، ليس عندنا صل هناك شيئان، آت بالمتعلق وآت به بقصد امتثال أمره! لا، المتعلق واحد فيهما، المتعلق لكل من الغرضين في التوصلي و التعبدي واحد، هكذا يقول الآخوند ويصر على وحدة المتعلق.

الشيء الثاني: هل أن الاختلاف في الغرض يستدعي الاختلاف في الأمر؟ بمعنى أن الأمر لابد أن يتعدد كما قال المحقق النائيني: إذا كان الغرض هو الإتيان بالمتعلق على نحو التعبدية، فلابد أن يأتي المولى بأمرين: أمر يقول صل، وأمر آخر يقول امتثل أمرنا الأول بقصد القربة، أي بقصد الامتثال، أو لا، بل نكتفي بأمر واحد مع وجود الاختلاف في الغرض، فهذا نحو اختلف فيه.
والنحو الآخر الذي اختلف فيه: هل أنه مع الاختلاف في الغرض سوف يكون لدينا اختلاف في السنخية، بمعنى أن سنخية الأمر الداعي للإتيان بالمتعلق في التعبدي، فيه مثلاً شدة، وسنخية الأمر الداعي للإتيان بالتوصلي فيه ليونة، خفة، عدم شدة.
الآخوند (يرحمه الله) أصر على مطلب كالتالي:

واحد: أن الاختلاف في الغرض بين واضح ولا إشكال فيه، غرض المولى من الإتيان بالمتعلق في التعبدي يختلف عن غرضه من الإتيان في التوصلي، هذا لا إشكال فيه.

مع ذلك يصر الآخوند على هذا المطلب، أن سنخ الأمر في التعبدية و التوصلية لا يفرق، هذا يدعو للإتيان بمتعلقه، وذلك يدعو أيضاً للإتيان بمتعلقه.

النحو الثاني: أيضاً الأمر واحد وليس متعدداً، يقول الآخوند،هذا يقول صل، وذاك يقول طهر ثوبك، فلا تعدد في الأمرين.

كما أن الأمر واحد في التعبدية والتوصلية، المتعلق المأتي به أيضاً واحد، هذا صلاة وذاك تطهير للثوب، وليس التعبدي المأتي به هو أمران، صلاة مع كون قصد الامتثال للأمر جزء أو شرط، لا، بل أيضاً واحدا، فهناك وحدة للأمر ووحدة للمتعلق، ولا يوجد اختلاف في السنخ مع كون الغرض مختلف.

  ما هو إذاً الذي يدلل على اختلاف الغرضين أيها الآخوند ويدعو إلى الإتيان بالمتعلق التعبدي على نحو فارق بينه وبين المتعلق في الأمر التوصلي؟

 يقول: العقل، هذا هو مبنى الآخوند، عقل الإنسان الرحيب،  عقلنا يدرك، وقلنا إنه أشكل على المبنى الذي اختاره المحقق النائيني بعد أن أورده في كفايته، قال لا نحتاج إلى تعدد أمر من المولى، إذا كان العقل بسعة أفقه يدرك أن الإتيان بالمتعلق دون قصد القربة لن يؤدي الغرض  للمولى، فسوف يحكم حكماً لازماً، ويحتم تحتيماً جازماً بلابدية الإتيان بالمتعلق على نحو قصد امتثال الأمر، هذا هو خلاصة ما أفاده الآخوند(يرحمه الله).

نحن قلنا مبنى الآخوند ترد عليه إشكالات: قلنا لا مانع من ورود الأمر كما قال أعلام ثلاثة، تعدد الأمر، منهم صاحب المستمسك ومنهم المحقق العراقي ومنهم المحقق الأصفهاني، فقلنا: لا يوجد مانع، فقد يكون المتعلق واحد، لكن يأتي أمران ونجعل أحدهما متمماً للجعل، غاية الأمر أن الماتن أشكل وقال إن مبنى متمم الجعل لابد أن يتوقف على ثبوت الإهمال في مقام الخطاب، فإن سلمنا بإشكال الماتن كان لا مندوحة لدنيا من القول بأن ورود الأمر الثاني الذي أسميناه بمتمم الجعل على مبنى المحقق النائيني أضعف من مبنى المحقق الخراساني القائل بحكومة العقل بالإتيان بالمتعلق بقصد امتثال أمره، وبه يتحقق الإتيان بالغرض الداعي للأمر من لدن المولى.

يقول وهذا المطلب قد أوضحناه فيما تقدم، كلام الآخوند ورد الأعلام الثلاثة عليه، وتعليق الماتن على ما أفاده الأعلام الثلاثة هذا كله تقدم.

وكلامنا اليوم يقع في أن المحقق النائيني لما وصل إلى هذا المقام، وهو الاختلاف بين التعبدية والتوصلية في الغرض الداعي لإنشاء الخطاب، الداعي للأمر، أشكل على هذا المطلب بثلاثة إشكالات، مارأيك أيها الماتن في إشكالاته؟ يقول لا أريد أن أستبق الإشكالات، أولاً أبين الإشكالات الثلاثة ثم أبين الردود على الثلاثة، لأن هذه الإشكالات الثلاثة ليست في محلها.

أما الإشكال الأول الذي أورده المحقق النائيني: أن القول بالفرق بين التعبدية والتوصلية بالاختلاف في الغرض يبتني على انحصار معنى القربة بقصد امتثال الأمر، فمن يرى كالماتن صاحب المحكم وغيره من العلماء أنه يمكن أن نأتي بالمتعلق على نحو التعبد بقصد ملاك المحبوبية للأمر، فلا داع لأن نقول بأن الاختلاف بين التعبدية والتوصلية بالاختلاف في الغرض.

الإشكال الثاني الذي  أورده المحقق النائيني، ويبدو أن إشكالات المحقق النائيني(يرحمه الله) متعددة وكثيرة ولكنها كلها بمعنى واحد، فكل مطلب يصل إليه يكرر هذه الإشكالات، التي هي وإن اختلفت في ألفاظها إلا أن روحها واحدة.

الإشكال الثاني: قال (يرحمه الله) يستحيل كون دعوة الأمر غرضاً من الأمر وموجودة بوجود الأمر، يعني ما معنى الغرض؟  أنا سأبين لكم الآن،يقول: هذه هي الصلاة المتعلق، وقلنا إنه جاء الخطاب صل للإتيان بغرض هذه الصلاة التي يؤتى بها على نحو التعبدي، المحقق النائيني يقول: يستحيل أن تكون هذه الدعوة صل، يعني آت بهذا المتعلق، جاءت هذه الدعوى التي تحقق الغرض من الصلاة من الأمر، لأن الأمر نشأ  من وجود الغرض، فلو كان الغرض في رتبة الأمر للزم إشكال الدور المتقدم، باعتبار أن الأمر متأخر عن الغرض ونشأ من الغرض، فلو كان الأمر يوجِد الغرض ويحقق الغرض من الإتيان بالمتعلق، للزم أن يكون الأمر الذي نشأ من الغرضِ أوجد الغرض في رتبته، فهو متأخر وأوجد المراد معه، فلزم أن يكون متقدماً على نفسه ليوجد الغرض، ليوجد نفسه، وهذا إشكال الدور السابق، ولذلك يقول: والإشكال الثاني الذي أورده المحقق النائيني باستحالة كون دعوة الأمر غرضاً من الأمر، وموجودة بوجود الأمر، لأن الأمر نشأ من الغرض، فلو كان الأمر يحقق الغرض للزم أن يكون متقدماً على نفسه، إشكال الدور المتقدم.

 والإشكال الثالث الذي أورده المحقق النائيني: لا يلزم، من قال لكم: أنه إذا نشأ لدينا وعندنا أمر من غرض، هذا الأمر من ماذا يقول لنا؟ حج، ما هو الأساس للغرض من الحج؟  الغرض هو أن نحصل على منافع، كما بين ذلك القرآن، (ليشهدوا منافع لهم)، فمن قال لكم إننا في مقام امتثال الأمر يجب علينا لزوم متابعة الغرض؟ لا يلزم في مقام الامتثال أن نتبع ما يتحقق به الغرض، هذا الإشكال الثالث، لنر الأجوبة على هذه الإشكالات الثلاثة.

أما الإشكال الأول الذي أورده المحقق النائيني فقد اتضح بيانه مما تقدم، الإشكال الأول يقول: إن الاختلاف بين التعبدية والتوصلي باختلاف الغرض يبتنني على إن القربة لا تتحقق إلا بمعنى قصد امتثال الأمر، فمن يقول بمنى ثاني  لا يحتاج أن يفرق بين التعبدية والتوصلية باختلاف الغرض، هذا مسلم، فلا نحتاج أن نكرره، هذا ليس بإشكال على المطلب، لأننا إنما قسرنا وأجبرنا على أن نتخذ مبنى من المباني لحلحلة هذا الإشكال، فلو كنا نقول بأن قصد الملاك يكفي لما احتجنا إلى الخروج من هذه الإشكالات بأن الاختلاف بين التعبدية والتوصلية في الغرض الداعي لإنشاء الأمر، لقلنا أن ليس فيه إشكال وانتهت القضية، هذا ليس بإشكال، هذا بين الوضوح، إنما قسرنا على القول بالاختلاف في الغرض لهذا السبب.

وأما الإشكال الثاني بأن الأمر لو كان ناشئاً من الغرض لكان داع إلى تحقيق الغرض، وكونه داع إلى تحقيق الغرض يلزم أن يتقدم على نفسه، لأنه متأخر عن الغرض، وناشئ من الغرض، مع أنه يلزم أن يوجد الغرض، فيلزم أن يكون متقدماً ومتأخراً وهو إشكال الدور.

 هذا الماتن حل هذا الإشكال فيما تقدم أكثر من مرة، قال: نقبل أن يكون الأمر مقتضي والإتيان بالغرض شرط أو عدم مانع، وندفع الإشكال، فأجاب الماتن عن هذا الإشكال تبعاً للمحقق العراقي آغا ضيا (يرحمه الله) أكثر من مرة.

ولذلك يقول الماتن: إلا أنه يظهر حال الأول مما تقدم في الوجه الثاني، نحن كيف أجبنا في الوجه الثاني؟ إنما جئنا بهذا الوجه الثاني بناءً على القول إن معنى القربة لا يتأتى إلا بقصد الامتثال، أيضاً إنما جئنا بهذا الوجه الثالث بناءً على أن القربة لا تتأتى إلا بقصد ا متثال الأمر، كما أن إشكال المحقق النائيني الثاني، كما أن ظاهره كون المراد بالثاني ماتقدم منه في دفع الوجه المذكور، ويظهر دفع إشكال المحقق النائيني بما أجبنا به أكثر من مرة، من أن الأمر يكون مقتضياً، وتحقيق الغرض يكون شرطاً أو عدم مانع، فلا يلزم مسألة التقدم والتأخر، مضافاً إلى أنه لو تم إشكال الدور في المقام، إنما يمنع إشكال الدور من استناد لزوم داعوية الأمر للأمر نفسه، يعني حتى يلزم أنه يتقدم على نفسه، هذا هو الإشكال، بنحو يكون هو المقتضي لداعوية نفسه، بينما نحن قلنا الأمر من أين نشأ؟ ليس هو الذي يدعو إلى نفسه، إنما الداعي لإنشاء الأمر هو الغرض، ففككنا في المقام، والغرض من أين نستكشفه؟ لا مانع أن يكون الغرض قد استكشف من ناحية الأمر، يعني من لوازم الأمر نستكشف أن الغرض للأمر بالإتيان بالصلاة هو غرض قربي يختلف عن الغرض للأمر بتطهير الثوب.

وإذا صدر الأمر على هذا النحو وعلى هذا المساق وعلى هذه الشاكلة، يعني داع للإتيان بالمتعلق على وجه قربي باعتبار أن الغرض لا يتأدى إلا على هذه الشاكلة، هل يلزم إشكال من ذلك؟ لا يلزم الإشكال المتقدم من كون الأمر داع إلى داعوية نفسه، ليكون علة لعلية نفسه، لأنا افترضنا أنه باعتبار هنا رتب متعددة، هذا هو الغرض، عنده غرض المولى، وهو أن يؤتى بالمتعلق على نحو تعبدي، ثم ينشئ الأمر:آت به، بعد أن ينشئ الأمر يكون هذا الأمر له لازم دال على الإتيان بالغرض على نحو تعبدي، انتهى الإشكال، لاحظوا ماذا يقول الماتن؟ ومجرد صدور الأمر  عن مثل هذا الغرض لايستلزم استناد لزوم الداعوية للأمر المذكور،  كما هو بين وواضح، يقول ولهذا البيان لعل المحقق النائيني لم يذكر هذا الإشكال، أو لعل المقرر وهو الشيخ الكاظمي (يرحمه الله) حذف هذا الإشكال الثالث في تقريراته، وإنما أورد هذا الإشكال السيد الخوئي في الأجود، وحذف في التقرير الثاني.
وأما الإشكال الثالث وهو: عدم لزوم متابعة الغرض، يقول هذا الإشكال أورد في التقريرين، تقريري درس المحقق النائيني، والمقرران الخوئي والكاظمي.

قال الماتن: وأما  الإشكال الثالث فهو وإن ذكر في تقريري درس المحقق النائيني، وقد أصر عليه أستاذ الماتن الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله)، مدع أن موضوع الإطاعة الواجبة عقلاً يختص بالأمر الشرعي، يعني ما عندنا دليل على أنه إذا كان غرض المولى لا يتأتى إلا بالتعبد أي بالإتيان بالمتعلق على نحو التعبدية لايوجد شيء يلزمنا على أن نأتي به، إذا لا يوجد أمر ثاني، ولا توجد حكومة من العقل، ما هو اللازم لنا على أن نأتي بالغرض على الوجه التعبدي، نحن نعرف أن الغرض لا يتأتى، لكن ماهو الملزم لنا؟ لايوجد شيء ملزم لنا، ماهو الحاكم بالإلزام على أن نأتي بالغرض على نحو تعبدي، لا يوجد متمم جعل كما يقول المحقق النائيني، ولا حكومة للعقل كما يقول المحقق الخراساني، فيرد إشكال :ما هو الوجه الداعي للإتيان بالمتعلق على نحو التعبدية؟ تقول الغرض لا يتأتى، فليكن الغرض لا يتأتى، تأتى أو لم يتأت، المهم أني أمتثل، قال لي: صل، فأصلي، غرضه تأتى أو لم يتأتى فهو عهدته على نفسه، هو الذي قال لي: جئ بالصلاة، فجئت بالصلاة، فهذا حدود ما يدعو إليه الأمر، أنا أتيت بالمتعلق، في حال أنك لم تمتثل الأمر الأمر، لأن الغرض لايتأتى إلا على نحو التعبدية، بقصد امتثال الأمر، أقول لك: لن آتي به على هذا النحو، لأنه لا يوجد ملزم لي بهذا الشيء، يقول الماتن: هذا الإشكال أورده المحقق النائيني، وقال شيخنا الأستاذ أصر عليه، ولكن المحقق النائيني انتبه في آخر دورة من دوراته الأصولية إلى أن هذا الإشكال غير وارد أصلاً على المطلب، لماذا غير وارد؟ لأنه من البين الواضح أننا لماذا نمتثل الأوامر الشرعية؟ لماذا عقلنا يحكم بامتثال أوامر المولى؟ طاعة واستجابة لأوامره، والماتن يضيف تتمة مهمة، وهي إنما حكم عقلنا بوجوب الطاعة لأوامر المولى هل اعتباطاً وعبثاً ولغواً، بل لنشوها من أغراض لا تتحقق إلا بالامتثال، فإذا أدركنا أن الأمر في التعبدي ناشئ من غرض لايتحصل إلا بالإتيان بالمتعلق على وجه قربي، حكم العقل حكماً جازماً وألزمنا إلزاماً قاطعاً،  بلابدية الإتيان بالمتعلق على نحو قصد امتثال الأمر، قربة، وهذا الذي يتفق مع مرتكزات العقل النظرية والعملية، يعني حكماً بدهي أو بديهي.

فإشكال المحقق النائيني الذي عدل عنه، نحن أتينا به قبل أن يعدل عنه، ثم هو عدل عنه والتفت إلى عدم وروده، الإشكال كان يقول: ما هو الملزم للإتيان بالمتعلق على نحو التعبدية؟ نقول: علمنا بأنه لا يتأدى غرض المولى إلا بذلك، نقول: لا يوجد شيء يدعونا إلا العلم، ما هو الملزم لنا أن نأتي بأمر المولى على وفق غرضه؟ لا، الأمر فقط يدعونا إلى الإتيان بالمتعلق فحسب فقط ليس إلا.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
